حكم زيادة الثقة
ضمن بحث رؤية المعاصرين للخلاف في علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين دراسة تحليلية
هندي صابر قاسم
قسم الحديث الشريف وعلومه
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
hendy.saber@mediu.ws

I. خلاصة—
  زيادة الثقة : معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف، والحكم في هذه الزيادة حسب الرواة و الترجيح ربما تكون شاذة لأنها لم تحفظ عن الشيخ  وربما تكون صحيحة إذا زادها حافظ كالإمام مالك مثلا في زكاة الفطر أو كان سماع الراوي في مجلس مخالف لسماع الآخرين أو اجتمع على الزيادة أكثر من واحد من الثقات ربما تكون ضعيفة إذا وهم الراوي مثلا بإدراج ما ليس في الحديث و هكذا
II. الكلمات المفتاحية:
 زوائد الثقات- زيادة الثقة- مصلح الحديث 
III. المقدمة: 
زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة ظاهرة حديثية لفتت نظر علماء الحديث من فترة طويلة ومن ثملزم الاهتمام بها ودراستها وبيان مدى قبولها من ردها.
IV. موضوع المقالة: 
زيادة الثقة : معناها أن يزيد أحد الرواة الثقاة لفظة أو أكثر في متن الحديث، أو أن يزيد رجلًا في الحديث؛ بأن يصل المرسل، أو يرفع الموقوف.

هذا النوع من أنواع علل الحديث هو متعلق بالثقاة لا بالضعفاء؛ ولهذا لا يذكر العلماء زيادة الضعيف لأن حديث الضعيف أصلا ضعيف غير مقبول، فزيادته تبعًا لأصله، لكن الكلام هنا عن زيادة الثقة، يعني: إذا زاد الثقة على غيره في إسناد الحديث أو في متنه، إذا زاد على غيره من الثقاة، فهل نقبل هذه الزيادة أو لا نقبلها؟ إذا وصَّل مرسلًا أو رفع موقوفًا، أو جاء بلفظة في الحديث لها أثر في المعنى، فهل نقول: إن روايته هذه مقبولة، ونقبلها دائما أو لا ؟ 
وقد ذكر غير واحد من المتأخرين أن الجمهور على قبولها، ولا شك أن هذا القول وهو نسبة للقول بقبول زيادة الثقة هكذا مطلقا إلى جمهور العلماء، لا شك أن هذا القول ليس بصواب، وإنما المعروف عند أئمة الحديث أن زيادة الثقة لا يقبلونها مطلقًا ولا يردونها مطلقا، لا يقولون: كل زيادة ثقة مقبولة، ولا يقولون: كل زيادة ثقة فإنها ليست بمقبولة، وإنما يقولون: إن الزيادة قبولها أو ردها تابع لما احتفّ بها من القرائن، فتارة نقبلها إذا قويت قرائن للقبول، وتارة نردها إذا قويت قرائن الرد.
هذا هو المعروف عند جماهير المحدثين، وإلا لو أخذنا بهذا القول وهو قبول زيادة الثقة مطلقًا لأدّى بنا ذلك إلى إلغاء كثير من الأحاديث التي أعلّها العلماء؛ لأن غالبها من هذا الباب، يزيد الثقة في الإسناد: يرفع موقوفًا أو يصل منقطعًا أو مرسلًا، أو أنه يأتي بلفظة في الحديث، والأول هو الغالب.

لكن جمهور المحدِّثين على أن زياد الثقة لا تُقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، وهذا الاصطلاح وحكايته عن جمهور المحدثين بل عن جماهيرهم، هذا هو الذي ذكره غير واحد من العلماء: كالعلائي، والزيلعي، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، وابن القيم رحمه الله، وجماعات ذكروا أن هذا هو مذهب أهل الحديث وجماهير المحدثين، أن الزيادة ليست مقبولة بإطلاق ولا مردودة بإطلاق، وإنما هناك قرائن، إذا قويت القرائن في القبول قبلناها، وإذا قويت في الرد رددناها، والقرائن عند العلماء كثيرة .
قال ابن حزم :(وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره ،فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه ،فالأخذ بتلك الزيادة فرض ) .
وقال ابن الصلاح في مقدمته _بعد أن ذكر قول من قال بأخذ زيادة الثقة مطلقا _:(هو الصحيح في الفقه وأصوله ) !! .
وقال ابن الوزير :(أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون ، أو يسنده ويرسلوه ، ونحو ذلك من العلل ،وهذا النوع مما اختلف في القدح به ،وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي ،وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه ،وفي الراوي إذا أكثر من ذلك ) .
قلت : وأما أهل الحديث ونقاده فليس لهم في زيادة الثقة قول مطرد ،بل ينظرون إلى القرائن في كل حديث ويرجحون بحسبها .
قال العلائي :(وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة ، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم ،ثم الدارقطني والخليلي ،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث ،ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث ،وهذا هو الحق الصواب ) .
والقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً لا يتوافق مع منهج أهل الحديث الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً .
قال ابن الصلاح بعد أن عرّف الحديث الصحيح وفيه "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً" :(وهذا هو الحديث الصحيح المجمع عليه عند أهل الحديث ) .
ولذا قال ابن دقيق العيد :(وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء ) .
وقال ابن حجر :(اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل ،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن .
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها .ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة ) .
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